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ة الحـدیثة فـي الـبنوكـیة و الرقـابـیالـتنـظیمالاتجاهات
مع الإشارة لحالة الجزائر

صالح مفتاح. د:من إعداد 
تمهید 

نعكاسا واضحا على تطور أداء و أعمال البنوكلقد كان للتغیرات الاقتصادیة و المصرفیة ا
و لقد تركزت  تلك التغیرات في مجالات عدیدة كالاتجاه نحو الصیرفة الشاملة ، وزیادة عملیات

الاندماج المصرفي ، و الانتقال إلى حوصصة البنوك العامة ، وكذلك مواكبة البنوك للمعاییر العالمیة ،
وك في السوق المصرفي في ظل تصاعد الثورة التكنولوجیة، و احتدام المنافسة بینو تزاید دور البن

و ضمن هذه الظروف و التحولات   العمیقة التي تشهدها.البنوك و تحریر المعاملات المالیة و المصرفیة 
یات إستراتیجیة آثارها بشكل  قوي على أعمال البنوك حیث أصبحت  بمثابة تحدانعكستالبیئة المصرفیة ، 

بالأداء البنكيللارتقاءتتطلب المواكبة و التجدید من ناحیة التنظیم و الرقابة 
: و علیه مما تقدم نطرح  التساؤل الرئیسي التالي 

 - على أعمال البنوك ؟الحدیثة الاتجاهات التنظیمیة و الرقابیةماهي أهم
تضمن اتجاهات تنظیمیة للبناء  ت،جوانبأربعة إلىالى تقسیم الخطة دنا في تناول هدا البحث و اعتم

لاتجاه نحو البنوك الشاملة ، والاندماج المصرفي ،و الخوصصة المصرفیة،ا:وهي المصرفي للبنوك
و اتجاهات أخرى رقابیة من ناحیة المقاییس العالمیة لممارسة العمل المصرفي  بمواكبة معاییر لجنة

:ما یلي و في هذا المبحث سنتناول اهم تلك التنظیمات من خلال .بازل لكفایة رأس المال
.لـةالاتجاه إلى الـبنوك الـشام: أولا
.ـرفـيالاندماج الـمص: ثانیا 
.رفـیـةالـخوصـصة المـص: ثالثا 
مالـالرأسلكفایةازل ـنة بـجـلمعاییر:ارابع

.لـةالاتجاه إلـى الـبنـوك الـشام: أولا

نحو البنوك الشاملة كالاتجاهالبنوك أداءعلى واضحانعكاسللتغیرات الاقتصادیة، المصرفیة كانلقد
.تماشیا مع التطورات الراهنة 

البنوك للخروج من الإطار التقلیدي للأعمال و تحریر اعتمدتهلشاملة هي تنظیم مصرفي حدیث فالصیرفة ا
.النظام المالي و المصرفي من القیود التنظیمیة و التشریعیة 

ة ــلـشامـوك الــبنــالومـهــفــم-1
سعى دائما وراء تنویع مصادر التمویل تلك الكیانات المصرفیة التي ت"تعرف البنوك الشاملة على أنها 

المصرفيالائتمانو تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات و توظیف مواردها ، و تمنح 
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).1("لجمیع القطاعات ، كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة  

نوك التجاریة ، و بنوك الأعمال و الإستثمار ، و البنوك فالبنوك الشاملة تجمع ما بین ، وظائف الب
.المتخصصة ، وتقوم على مبدأ التنویع في ممارسة أنشطة مصرفیة و أخرى غیر مصرفیة 

إن هدا التوجه لإقامة البنوك الشاملة الدي یعتمد على فاسفة التنویع ینطوي في مضمونه على الحمایة 
مجالات واسعة على كافة لمختلفة التي یمكن أن یتعرض لها من خلال الإنفتاح على للبنوك من المخاطر ا

.القطاعات و الإلمام بكل الخدمات و هو مایحقق الأمان المطلوب للبنك 
فضلا على ذلك أن الإتجاه إلى تنویع الخدمات و الأنشطة المصرفیة یدفع بالبنك إلى التعامل بالأدوات 

و بناءا علیه تعد . مما یجعله في قوى المنافسة للبنوك الأخرى ةالتكنولوجیو مواكبة التطورات الحدیثة 
و التطورات الصیرفة الشاملة بلورة ، وتطور لمفهوم العولمة المصرفیة ، أوجدتها الظروف البنكیة 

.  ة العالمیة في شكل تنظیمي جدید خارج عن الإطار التقلیدي للأعمال المصرفی
:یةـیمـتنظـة الـیـناحـن الـة مـشاملـوك الـنـبـال-2

تعد البنوك الشاملة من أحدث ثمرات التطویر في الصناعة البنكیة ، و كقضیة إستراتیجیة هامة في ظل 
درج ثلاث تنظیمات أو آلیات في تحكم مرحلة التحول و الإصلاح الإقتصادي ، و على هذا الأساس ن

:(2)إلى البنوك الشاملة و هي التحول 
یتم عن طریق  تحول بنك تجاري أو بنك متخصص إلى بنك شامل : التنظیم الأول.
إختیار كفاءات بشریة مؤهلة راعیة یتمثل في إنشاء بنك شامل جدید من خلال : التنظیم الثاني

.و إرسالها إلى مصارف شاملة بالخارج للتدریب على أعمالها و قادرة ذهنیا لتكون مبتكرة و محددة ،
یجمع هذا التنظیم بین التنظیمین السابقین من خلال دمج تدریجي لخدمات وعملاء : التنظیم الثالث

.بنك معین أو شراء عقارات في الإستغناء عنها
ة ـلـشامـوك الـنـات البـبیقـطـت-3

لتطویر آداء ووظائف البنوك و حمایتها من المخاطر إن التوجه لإقامة البنوك الشاملة یأتي في الأصل 
من المخاطر المختلفة ، ومن هنا إتجهت العدید من البنوك لتنویع أنشطتها و نلاحظ إختلاف الصلات 

دیة المتعامل معها ، ففي كندا و بریطانیا تكونو العلاقات بین البنوك و المؤسسات و القطاعات الإقتصا
تلك البنوك في مختلف أنشطة الخدمات تنخرطالبنوك لها حصص ملكیة وصلات بمؤسسات غیر مالیة ، و 

المالیة 
أما في الیابان و كوریا و معظم الدول الآسیویة المطلة على المحیط الهادي لها صلات ملكیة بالمؤسسات 

: و البنوك و تقوم على فكرة التمویل المتقاطع معنى ذلك أن 
.نوك لها حصص في نفس الب) المؤسسات( للبنك ملكیة لا سهم مؤسسات و أن هذه الأخیرة 

كذلك نجد في سویسرا تمیز البنوك بتقدیمها لتشكیلة متكاملة من الخدمات المالیة و تمارس رقابة أكبر 
.ر المالیة على المنشآت غی

و علیه في ظل التنویع الذي تمارسه البنوك الشاملة و التوجه لخدمة مجلات و قطاعات عدیدة و أنواع
.أنواع مستحدثة من الخدمات یسمح لها بتوزیع المخاطر و تدنیتها إلى الحد الأقصى 
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.الاندماج الـمصــرفـي: اثانی
سعت البنوك إلى تكوین كیانات مصرفیة مة و التحرر المالي في الأسواق المالیة العولةوتیر مع تسارع و 

.عملاقة من خلال حركات التجمع و الإندماجیة لمواجهة المنافسة و تقدیم خدمات مصرفیة متكاملة 

: رفي ـمصـدماج الـعریف الإنـت-1
د مصالح بین شركتین أو أكثر ، وقد یتم هذا الإتحادإتحا"على أنه "Marger"یمكن تعریف الإندماج  

.)3("في المصالح من خلال المزج الكامل بین شركتین أو أكثر لظهور كیان جدید 
تلك العملیة التي تؤدي إلى الإستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مالیة أو "و یعرف أیضا أنه 

ك المندمج عادة على إستقلالیته ، ویدخل في البنك الدامج و یصبح مصرفیة أخرى ، بحیث یتخلى البن
)4("مصرفا واحدا 

بالإتحاد فیما بینها و تكوین وحدة مصرفیة عملاقة ذات كیان مستقل ، بحیث فالإندماج یعني قیام البنوك 
.تكون أكثر قدرة و فعالیة على مواجهة التحدیات العالمیة 

النمو والتوسع لجأت العدید من البنوك الكبیرة في الدول المتقدمة إلى الإندماج مع بعضها البعض و لتحقیق
.لتكوین كیانات مصرفیة قادرة على البقاء و الإستمراریة و المنافسة القویة 

بنوك في، إزدادت أهمیته كقضیة تواجهها الإن هذا التطور المصرفي یعد كأحد المتغیرات المصرفیة 
ظل التوجه المتزاید نحو عولمة البنوك بفضل إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة ، و إتفاقیة بازل 

.%8للكفایة الحدیة لرأس المال بمالا یقل عن 
ي ـاج المصرفـدمـل الإنـمراح- 2

اسة متأنیة و إستراتیجیة محددة الأهداف ،یحتاج البنك التنظیمي لعملیات الإندماج بین البنوك إلى در 
(5):مرحلتین أساسیتین كمایلي و إجراءات مرحلیة نوضحها في 

بروتوكول الإندماج "إعداد خطة لعملیة الإندماجتتضمن وضع تصورات أولیة و: المرحلة التمهیدیة"
ة إلى تقدیر قیمة أصول و خصوم البنك و تحدید دواعي الإندماج و أغراضه و محدداته ، بالإضاف

.المندمج و الحدود الدنیا و القصوى لسعر شراء البنك المندمج مع تحدید الأسلوب الذي یتم به الإندماج 
ویقصد منها الطریقة النهائیة التي سیتم بها مشروع الإندماج المصرفي من حیث : المرحلة التنفیذیة

.إستحواذ كونه دمج أو 
ي ـاج المصرفـجارب الإندمـت-3

تعد عملیات الإندماج المصرفي لدى الدول المتقدمة وسیلة طبیعیة لإختراق الأسواق الجدیدة ، وزیادة 
حصتها بالسوق ، و الملاحظ أن نماذج الإندماج في الدول المتقدمة كثیرة و متنوعة بین أحجام البنوك 

1993و الصغیرة حیث شهدت الساحة المصرفیة حركات إندماج منذ مطلع التسعینات ففي سنةالكبیرة 

كما حدث إندماج ) شركة رائدة في المشتقات المالیة ( "CRT"على شركة "Nation Bank"إستحوذ 
حقق أین "سیتي جورب"و تم الإندماج تحت إسم "سیتي كورب بنك "مع "نزافلرزنیك "أكبر بنكین 
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.)6(أرباحا إضافیة 
: و إزدادت وتیرة الإندماجات أكثر مثل 

في أفریل Unicreditoمع بنك الإدخار الإیطالي Gredito Italinoإندماج البنك التجاري الإیطالي -
مصرفي و التأمین الهولوندیة التي تعمل في المجال ال"ING"، وكذلك إستحوذت مجموعة 1998سنة 

.1998في مارس سنة "Allegeineine Deutche"على البنك 
: )7(2000نةأما في أروبا من أهم الإندماجات التي حصلت س-
.في ألمانیا "د رسدنربتك "بنك و "دوستیشة"إندماج-
"سویس نیك كوربورش""رلاند سویز ""بونیو بنك "وفي سویسرا تم إندماج بین أكبر بنوك -
عالمیا في السعودیة بین %5’0أما في الدول العربیة نسجل عملیات الإندماج المصرفي في حدود -

1997عام "البنك السعودي العالمي "، "البنك السعودي الأمریكي"، "البنك السعودي المتحد "

.2002في مصر عام "الوطنیة بنوك التنمیة "مع"بنك الإعتماد و التجارة"و دمج 
.ةالخوصـصـة الـمصرفـی: اثالث

إن موضوع الخوصصة أضحى من المتغیرات الأساسیة التي أحدثتها العولمة على الجهاز المصرفي 
و بالتالي أصبح خوصصة البنوك محددا رئیسي للتطورات : درجة الإنفتاح الإقتصادي للدول أمام زیاد

تعیشها النظم الإقتصادیة في هذه الدول مما فرض على البنوك ضرورة الإهتمام بهذا التنظیم بما له التي
.من تأثیر واضح على إقتصادیات البنوك في الوقت الحاضر و المسقبل 

ة ـیـمصرفـصة الـخوصـوم الـهـمف-1
:قتصادیة حیث تعرف على أنها لقد تعددت المفاهیم لمصطلح الخوصصة بتعدد الإتجاهات الإ

.مجموعة من السیاسات المتكاملة التي تستهدف الإعتماد الأكبر على آلیات السوق "
.)8("و مبادرات القطاع الخاص ، و المنافسة من أجل تحقیق أهداف التنمیة و العدالة الإجتماعیة 

لإقتصادي من خلال طرق متعددة تتضمن فالخوصصة تعني منح القطاع الخاص دورا هاما في النشاط ا
الخوصصة لها ذاتیها الخاصة ، ویجب التعامل "نقل الملكیة و المشاركة فیها ، و على هذا الأساس فإن 

.) 9("معها بآلیات خاصة تناسب البیئة المصرفیة و الأوضاع المصرفیة لتلك البنوك 
و الأسباب التي تبرز أهمیة هذاموعة من الدوافع إن الإتجاه نحو خوصصة البنوك العامة أساسه مج

الإتجاه أو الهدف الذي تسعى إلیه البنوك ، و من أهم الأهداف التي یتوقع تحقیقها من خوصصة البنوك 
:)10(ندكر الآتي 

 المصرفي الأداءتعمیق المنافسة في السوق المصرفیة و تحسین.
 اعدة الملكیة المالیة و توسیع قالأوراقتنشیط سوق.
 الخدمات المصرفیة أداءوزیادة كفاءة الإدارةتحدیث.
 للسیاسة النقدیةأفضلوإدارةالعام الإنفاقترشید.
ة ـیـصة المصرفـخوصـالأسالیب-2

الأهدافصیغة الملكیة و إلى،و ذلك بالنظر الأسالیبمجموعة من إلىتخضع عملیة خوصصة البنوك في تنفیذها 
:الخوصصة المصرفیة في النقاط التالیة إجراءاتد تحقیقها من وراء هذه العملیة ،وقد تلخصت المرا
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 مناقشة الجوانب المختلفة لعملیة الخوصصة.
 اجراء التعدیلات القانونیة لخوصصة البنوك.
 التفاوض الدقیق و الموضوعي من حیث تقییم اصول وخصوم البنوك.
و ضمان حقوق الخوصصة من حیث مشكلات القروض الراكدة ،و دمج الوحدات المصرفیة الهیكلة الداخلیة للبنوك محل

.العاملین بالبنوك محل الخوصصة 
 نذكرها كمایلي أسالیبلعملیة الخوصصة ، وهناك عدة الأمثلالأسلوباختیار:

المطروحة لصالح سهمللأمال البنك المختار للخوصصة من خلال الاكتتاب العام رأسزیادة : الاولالأسلوب
.القطاع الخاص عن طریق البورصة ،مع اختیار الوقت المناسب 

و خصوم البنك لتحدید قیمة السهم أصولتقییم إشكالیةالمالیة دون الأوراقمزایا تنشیط سوق الأسلوبیوفر هذا 
.الواحد 
تقییم اصول الأسلوب،و یتطلب هذا مال البنك للاكتتاب عن طریق البورصة رأسأسهمطرح :يـانـلوب الثــسلأا

.عددة لتحدید قیمة السهم الواحد وخصوم البنك بمعرفة جهات مت
الأسلوبمال البنك ،یسمح هذا لرأسمع الاحتفاظ بالملكیة العامة الإدارةخوصصة :الثالثالأسلوب

.الإداریةمن الاستفادة من المزایا 
إنبیع لمستثمر رئیسي ، ویثار النقاش حول جنسیة المستثمر  ،حیث یرى البعض ال: الرابعالأسلوب

ادةللاستفأجنبيتخضع لاعتبارات السیطرة ،اما اتجاه اخر یفضل البیع لمستثمر الأجنبيملكیة المستثمر  
.الإداریةالتكنولوجیة  و إمكانیاتهمن 

صة البنوكـوصـخجاربـت-3
بدا الحدیث و التعامل مع خوصصة البنوك في ایطار عدد من المتغیرات الهامة التي مر بها الاقتصاد العالمي ،وتعد لقد

التجربة البریطانیة اول تجربة رائدة في الخوصصة ذلك ان الحكومة البریطانیة اتخهت نحو 
: بالخصائص التالیة طانیة یز الخوصصة البریمالتحریر الاقتصادي و تشجیع التنافس بین البنوك ،و تت

 ، عدم اقتصار الخوصصة على القطاع الصناعي ،بل امتدت لتشمل قطاع الخدمات البریدیة ،الاسكان
.المستشفیات 

 انتهاج سیاسة الاسلوب التدریجي للخوصصة بالتركیز على مؤسسات یتم تحویلها بشكل نموذجي ثم
.نفس الاسلوب تؤخذ كمثال و نموذج لخوصصة المؤسسات الاخرى ب

 تهیئة المناخ بالحملات الاعلانیة المكثفة الى الشعوب و الى المستثمرین و العاملین لاقناعهم بجدوى الخوصصة.
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.             مال ـالرأسلكفایةازل ـنة بـجـلمعاییر:ارابع
لى صانعي السیاسة في ضوء ما تشهده الساحة المصرفیة العالمیة من تطورات هامة ذلك فرض ع

المصرفیة  و المؤسسات الدولیة وضع العدید من القواعد و المعاییر لمواجهة المخاطر التي تعترض
ما سجل في هذا السیاق هو تشكیل لجنة بازل المصرفیة كالیة لمواجهة التحدیات أهمنشاط البنوك ،و كان 

.البنوك أمام
یة ـمصرفـازل الـلجنة بـف بـتعریـال-1

1988و ذلك عام group of tenو تكونت من مجموعة الدول الصناعیة العشرة تأسستهي اللجنة التي 

.بتك التسویات الدولیة بمدینة لجنة بازل بسویسراإشرافتحت 
ت العملیة و الرقابة المصرفیة على الممارساوالإشرافلجنة التنظیمات "على هذه اللجنة تسمیة  أطلقوقد 

الاتحادیة ،ایطالیا ،الیابان ،ألمانیابلجیكا، كندا ، فرنسا ، : و تشكلت من ممثلین عن مجموعة العشر وهي 
)11("الأمریكیة، الولایات المتحدة ،سویسرا ، المملكة المتحدة ،لكسمبورغهولندا ،السوید 

: رئیسیة أهدافتحقیق ثلاث إلىو تهدف لجنة بازل 
.مال البنوك رأستقریر حدود دنیا لكفایة *
.الدولیة الأسواقالمنافسة الغیر عادلة بین البنوك في إلغاء*
.تشخیص المخاطر المصرفیة التي تهدد نشاط البنوك خصوصا العناصر خارج المیزانیة *

ذر و الالتزام بالشفافیةمال البنوك وقواعد الحرأسلتدعیم ملاءة كأساسجاءت لجنة بازل المصرفیة 
أناللجنة في هذا الصدد أقرتو "فیها ، المتعاملینللدلالة  على متانة مركزها المالي مما یزید من ثقة 

المخاطرة بأوزانالخطرة بعد ترجیحها أصولهامجموع إلىمالها رأستلتزم البنوك بان تصل نسبة 
)12(" كحد أدنى%8إلىالائتمانیة 

"1ازل ــب"یة ـفاقـلاتالأساسیةب ـجوانـال-2
مع نهایة عام الأصولبطریقة ترجیحیة على حسب درجة خطورة أدنىكحد %8المال ب رأسحددت اتفاقیة بازل كفایة 

)(13فيتتمثل أساسیة،و تقوم هذه الاتفاقیة على خمس جوانب 1992

.التركیز على المخاطر الائتمانیة -1
.م بتوعیة الاصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینها تعمیق الاهتما-2
.تقسیم دول العالم الى مجموعتین من حیث اوزان المخاطرة الائتمانیة -3
.وضع اوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة الاصول -4
.   وضع مكونات كفایة راس المال المصرفي -5

:بالعلاقة التالیة ن و بناءا علیه یتحدد معدل كفایة راس المال لمقابلة مخاطر الائتما
)                 2الشریحة + 1الشریحة ( رأس المال كفایة رأس المال                   

%8≥=                                                          لمقابلةمخاطرالإئتمان         

مجموع التعهدات و الإلتزامات بطریقة مرجحة الخطر 
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.رأس المال الأساسي : 1حیث تمثل الشریحة 
) التكمیلي( رأس المال المساند : 2الشریحة 

"2ازلـیة بـاقـفـات"دة ـدیـجـازل الـاقیة بـفــات-3
الإشرافالمال ، رأسكفایة :" 1تناولت ثلاث عناصر هامةأنهاتطویر نوعي و كمي ذلك 2تعد بازل 

)14(" المصرفي و رقابة السوق 

:نوضح جوانب الاتفاقیة كمایلي 
طر بما مختلف المخاإضافةمع المال لرأسأدنىكحد %8الاتفاقیة على نسبة أبقت: المال الدنیارأسمتطلبات -ا

.فیها مخاطر السوق 
للهیئات المختصة بالاشراف و 2یمكن بموجب اتفاقیة بازل : الإشرافیةالمال من قبل السلطات رأسمتابعة كفایة  - ب

.الرقابة على انظمة ادارة المخاطر في البنوك 

رأسمالیةقاعدة إقامةخلال بشكل سلیم وامن  منأعمالهاتعني تحفیز المصارف على ممارسة : السوقیةالانضباطیة-ج
.متینة لمواجهة المخاطر السوقیة 

لرأسلیدخل ضمن الشریحة الثالثة الأجلالرتبة قصیر متاخردین بإصدارسمحت للبنوك 2اتفاقیة بازل و بالتالي 
.طرها السوقیة المال وذلك لمواجهة جزء من مخا

: المال كمایلي رأسویتحدد معدل كفایة 

)3الشریحة +2الشریحة + 1لشریحة (المال رأس
≤8%

X12,5مقیاس المخاطرة السوقیة + الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 

.دین متآحر الرتبة قصیر الأجل : 3حیث تمثل الشریحة 
ر و قواعد الحذر یسند مهمة تقدیر المخاط2وعلیه فإن قواعد الحذر الجدیدة التي تضمنها إتفاق بازل

)15(1لا من دور البنوك المركزیة كما هو الحال بالنسبة لإتفاق بازل دللبنوك الأولیة ب

مان للبنوكإن الشفافیة و الإلتزام  بقواعد الحذر هو صمام الآو

:سبل تدعیم القدرات التمویلیة للبنوك الجزائریة في ظل الالتزام بمتطلبات لجنة بازل -4

متطلبات لجنة بازل لها تأثیرات على التسییر البنكي بصفة دوریة ، فمنح القروض ذات درجة الترجیح المرتفعة إن 
یؤدي إلى خفض مستوى القروض بشكل عام و منه ارتفاع تكلفة الأموال الذاتیة و خصوصا و أن كبار زبائن البنوك هي 

إلى ذلك غیاب التنقیط الذي یدفع البنوك الجزائریة في المؤسسات العمومیة و التي لها درجة مخاطرة مرتفعة ، ضف
و في ظل غیاب التحویل یكون لازما عل البنوك توفیر 100%إطار التزامها بلجنة بازل إلى تحدید درجة مخاطرة 
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التمویل للمؤسسات العمومیة و الخاصة بالرغم من تفاوت درجات المخاطر، و یمكنها التخفیف من حدة هذه المخاطر 
إدماج تكلفة الأموال الذاتیة المرتفعة حیث یمكن لها الرفع من تسعیر منتجاتها البنكیة و في هذه الحالة لها ثلاث ب

:إمكانیات 

إدماج كلي  لتكلفة الأموال الذاتیة و بالتالي لا تتأثر مردودیة البنك و یتحملها الزبون ، ولكنها تتعلق بوضعیة البنوك -
.ر من شأنه التأثیر على القدرة التنافسیةالمنافسة الأخرى فرفع السع

تقسیم تكلفة الأموال الذاتیة بحیث یدمج جزء فقط في تسعیر المنتجات و الجزء الآخر یتحمله البنك و لعل هذه -
.الطریقة هي الأنسب

جال تتحمل البنوك بصفة كلیة تكلفة الأموال الذاتیة و هذا ما یؤدي الى انخفاض مردودیتها على الأقل في الآ-
.المتوسطة والقصیرة 

بناءا  على ما سبق  على البنوك الجزائریة التوجه الى المنتجات الأقل استهلاكا للأموال الذاتیة و الرفع من حجم 
الأموال الذاتیة لتوفیر هامش أكبر في تسییر مؤسسة القرض و استخدام الوسائل للرفع من حجم الأموال الذاتیة من 

و المكملة ،إن الرفع من الرأس المال الاجتماعي و الرفع من الاحتیاطات و المؤونات و خلال العناصر القاعدیة 
المساهمة في مؤسسات ذات حجم معتبر من الأموال الذاتیة أو الاندماج في بنوك أخرى للقضاء على هذه الجوانب 

خاصة و الأخطار الائتمانیة كنسبة بین مبلغ الأموال ال%8السلبیة من تقیید رأس المال التي تفرض نسبة ملاءة 
1994نوفمبر29الصادرة في 94-74من التعلیمة رقم ) 03( الناتجة عن تعاملات البنك كما هي محددة في المادة 

):16(المتعلقة بقواعد الحذر في تسییر المصارف و تفرص هذه النسبة تدریجیا كالآتي 

1995ابتداء من نهایة جوان %4

1996بتداء من نهایة دیسمبر ا5%

1997ابتداء من نهایة دیسمبر 6%

1998ابتداء من نهایة دیسمبر 7%

1999ابتداء من نهایة دیسمبر 8%

بالإضافة إلى ذلك یعد استعمال تقنیة الاحتیاط الإجباري من طرف البنك المركزي وسیلة یمكن من خلالها الرفع من 
لا لأنها ها قد تؤثر . التي تساعد البنوك على الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى الرأسمالقیمة الأموال الذاتیة القاعدیة

عكسا في حالة نقص السیولة و الملاحظ إن البنوك الجزائریة لها سیولة معتبرة یمكن التخفیض منها بواسطة 
زائر إتباع مراقبة دقیقة الاحتیاط الإجباري إن فائض السیولة المرتفع المسجل خلال هذه المرحلة یوجب على الج

للسیولة المصرفیة من اجل تجنب تطور القروض المصرفیة غیر الناجعة و بالتالي تجس ارتفاع المخاطر بما فیها 
. مخاطر التضخم

.متطلبات التزام البنوك الجزائریة بمقررات لجنة بازل-5
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في اطار الاتفاقیة الاولى الخاصة بكفایة راس إن للبنوك الجزائریة سابق تجربة في التعامل مع متطلبات لجنة بازل 
المال و هو ما مكنها من مواصلة العمل مع اتفاق بازل اثنان كما ان البنك المركزي له عضویة في بنك التسویات 

و الذي یعمل تحت سلطة لجنة بازل الأمر الذي یمكن بنك الجزائر الاستفادة من 2003الدولیة التي تمت في سنة 
و بالإضافة الى وجود هیئات لتأمین الودائع انشئت حدیثا تساهم في نشر الامان مما یساعد على تحقیق هذا الاخیر

الاستقرار المطلوب و یعزز الثقة في الجهاز المصرفي ،و التدعیم الاخیر لرأس المال البنوك عن طریق النظام 
البنوك و المؤسسات المالیة و لكنها عوامل المتعلق بتحدید الحد الأدنى لرأس المال 04/03/2004المؤرخ 04/01

ایجابیة تساعد على النهوض بالقطاع المصرفي الجزائري و یبقى على البنوك الجزائریة بعض المتطلبات للالتزام 
) :17(بمقررات بازل نذكر منها

.ةاعتماد وبدأ العمل بمعدل السیولة بالبنوك و المؤسسات المالیة لإظفاء أكثر في تسییر الخزین-
.الزام البنوك بانشاء ادارة للمخاطر كجزء أساسي من ادارة البنك و المؤسسة المالیة-
تطویر وتفعیل الرقابة الداخلیة و اعتماد نظام معلومات متطور یسمح بمعالجة جیدة للبیانات و المعلومات المالیة و -

.ة الاستثمار في التكنولوجیا المصرفیة مما یساعد على تحسین و تنویع الخدم
.تدعیم عملیة الافصاح و الشفافیة بالبنوك الجزائریة-
سن تشریعات جدیدة تسمح بعملیات الاندماج المصرفي بین البنوك و المؤسسات المالیة العاملة على المستوى -

المحلي العاملة مع بعضها البعض و حتى مع الاجانب من اجل تكوین تكتلات مصرفیة قویة معززة برؤوس أموال 
.درة على المنافسة العالمیةكافیة قا

.انشاء هیئة تنقیط متخصصة في الجانب المصرفي و المالي تقوم بتقییم البنوك و المؤسسات المالیة-
.تنشیط بورصة الجزائر في سبیل تقییم حقیقي لرؤوس أموال البنوك  -
دخل في المشروع لمجرد إنشاء جهاز متخصص في متابعة المشاریع الممولة من طرف القطاع البنكي ، اذ یتم الت-

احتمالات التعثر و ذلك قبل حدوثها ، وهو الجهاز الذي یمكن ان تستعین به هیئات الرقابة و الاشراف في متابعة 
.التزامات البنوك في مجال التمویل المصرفي

عد التمویلیة بالبنوك من خلال هذا العرض تظهر درجة التأثیر الكبیرة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة على القوا
الجزائریة فبالرغم من الایجابیات التي تتیحها الا أن لها تأثیر سلبي كبیر و على هذا فالمطلوب من البنوك الجزائریة لیس 

مواجهة هذه التحدیات فحسب بل ایجاد بدائل تمویلیة تستجیب لحاجیات الاقتصاد الوطني و تتماشى  و تطورات و تغیرات 
. مي لمواكبة العولمة الاقتصادیةالاقتصاد العال
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ة ــلاصــــخ
التحولات التي تشهدها البنوك في مجال الصناعة المصرفیة من حیث أهمبحث تناولنا خلال هذا ال

الاتجاه أوالاتجاهات التنظیمیة لنشاطها المصرفي ،و توسیع هیكلها الخدماتي ،و الانتقال في الملكیة ،
:مال البنوك ،و بناءا علیه نستخلص النتائج التالیة لرأسنحو الالتزام بالمعاییر المصرفیة الدولیة بي الرقا
 البنوك المتخصصة ،و بنوك ( تقوم فلسفة البنوك الشاملة على ممارسة الوظائف التقلیدیة و غیر التقلیدیة

. التطورات العالمیة في الساحة المصرفیة ووظائفها تماشیا معأعمالهاعن طریق تنویع ) الأعمالالاستثمارو 
تراجع الوساطة المالیة و التحریر المصرفي أمامالاتجاهات الحدیثة أهمشاملة یعد من فالاتجاه نحو الصیرفة ال

.التمویلأسواقوكذا عولمة 
 دعیم مراحل التطور المصرفي یظهر الاندماج المصرفي في تكوین كیانات مصرفیة عملاقة لتمرحلة منفي

مركزها المالي وزیادة حصتها في السوق الدولیة ،و القدرة على المنافسة بتقدیم خدمات متنوعة ذات جودة مصرفیة 
.عالمیة 

 كما انه من الملامح البارزة للتغیرات التنظیمیة في البنوك هي الخوصصة المصرفیة و الانتقال في الملكیة من
ن  خوصصة البنوك لها ،وعلیه فإجزئیا أومال البنوك  كلیا رأسفتح یبرزأینالقطاع الخاص إلىالقطاع العام 

.التي یجب مراعاتها لنجاح عملیة الخوصصة الأبعادالعدید من الضوابط و 
 التي تمثل مسعى هاما لتقلیل المخاطر ،و قواعد الحذر التي یتطلب تعد مقررات بازل الدولیة من التدابیر الجدیدة

البنوك التي تمیز البیئة أعمالأهمممارسة مصرفیة سلیمة ، وتعتبر اتفاقیة بازل من لأجلبها من البنوك الالتزام 
.المصرفیة الحالیة 
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